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قانون اتحادي رقم )7( لسنة 2014

في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية))) 
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

-	 بعد الاطلاع على الدستور،

-	 وعلى القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1971 بشأن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية 

والقنصلية، 

-	 وعلى القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات 

الوزراء، وتعديلاته،

-	 العليا،  الاتحادية  المحكمة  شأن  في   1973 لسنة   )10( رقم  الاتحادي  وعلى القانون 

وتعديلاته،

-	 وعلى القانون الاتحادي رقم )10( لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي 

وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

-	 وعلى القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

-	 الجزائية،  الإجراءات  قانون  بإصدار   1992 لسنة   )35( رقم  الاتحادي  وعلى القانون 

وتعديلاته،

-	 وعلى القانون الاتحادي رقم )43( لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية،

-	 وعلى القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال،

-	 وعلى القانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2003 في شأن جهاز أمن الدولة، وتعديلاته،

-	 الجرائـم  مكافحـة  شـأن  في   2004 لسـنة   )1( رقـم  اتحـادي  بقانـون  وعلى المرسـوم 

الإرهابيـة،

-	 وعلى القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية،

-	 وعلى القانـون الاتحـادي رقـم )39( لسـنة 2006 في شـأن التعـاون القضـائي الـدولي في 

الجنائية، المسـائل 

-	 وإنتـاج  اسـتحداث  حظـر  بشـأن   2006 لسـنة   )40( رقـم  الاتحـادي  وعلى القانـون 

)))  نشر في الجريدة الرسمية – عدد 569 بتاريخ 2014/08/31.

الكيميائيـة، الأسـلحة  واسـتعمال  وتخزيـن 

-	 وعلى القانـون الاتحـادي رقـم )51( لسـنة 2006 في شـأن مكافحـة جرائـم الإتجـار 

بالبرش،

-	 وعلى القانـون الاتحـادي رقـم )6( لسـنة 2007 في شـأن إنشـاء هيئـة التأمني وتنظيـم 

وتعديلاته، أعمالـه، 

-	 وعلى المرسـوم بقانـون اتحـادي رقم )6( لسـنة 2009، في شـأن الاسـتعمالات السـلمية 

للطاقـة النووية،

-	 وعلى المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم )5( لسـنة 2012، في شـأن مكافحـة جرائـم تقنية 

المعلومات،

-	 وعىل المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم )5( لسـنة 2013 في شـأن الأسـلحة والذخائـر 

العسـكري، والعتـاد  والمتفجـرات 

-	 وعلى القانـون الاتحـادي رقـم )7( لسـنة 2013، بشـأن إنشـاء المركـز الـدولي للتميز في 

مكافحـة التطـرف العنيف،

-	 وبنـاء عىل مـا عرضـه وزيـر العـدل، وموافقـة مجلـس الـوزراء والمجلـس الوطنـي 

للاتحـاد. الأعىل  المجلـس  وتصديـق  الاتحـادي، 

أصدرنا القانون الآتي:
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روجـت أو حرضـت عىل ارتكابها، أيًّا كان مسـمى هذه المجموعة أو شـكلها أو المكان الذي 

أسسـت فيـه أو تتواجـد فيه أو تمارس فيه نشـاطها أو جنسـية أفرادها أو مـكان تواجدهم.

أو  إرهابيـة،  ارتكـب جريمـة  أو  إرهـابي،  لتنظيـم  ينتمـي  الإرهـابي: كل شـخص  الشـخص 

شـارك مبـاشرة أو بالتسـبب في ارتكابهـا، أو هـدد بارتكابهـا، أو يهـدف أو يخطط أو يسـعى 

لارتكابهـا، أو روج أو حـرض عىل ارتكابهـا.

الأسـلحة التقليديـة: الأسـلحة الناريـة والذخائـر والمتفجـرات المنصـوص عليهـا في القوانني 

النافـذة في الدولـة.

الأسـلحة غير التقليديـة: أي جهـاز مصمـم أو معـد يمكـن معـه إزهـاق الأرواح أو إلحـاق 

الأذى الجسـيم بالإنسـان أو غريه مـن الكائنـات الحيـة أو تدمري الأمـوال أو إلحـاق الضرر 

البالـغ بالبيئـة، ويشـمل ذلـك إطالق أو نرش أو تأثري أي مـن التـالي:

	1 السموم أو المواد الكيميائية السامة..

	2 كائن أو وسيط بيولوجي مرضي..

	3 الإشعاع أو النشاط الإشعاعي..

ويكـون في حكـم السالح غري التقليـدي الأجـزاء المكونـة لـه والمواد التـي تدخـل في تركيبه 

والأجهـزة والآلات والأدوات أو الأشـياء التـي تسـتخدم في صنعـه أو تحضريه أو تجهيـزه أو 

إطلاقـه أو تفجيره.

الأشخاص المشمولون بالحماية الدولية:

	1 ملـوك ورؤسـاء الـدول الأخـرى، ويشـمل ذلـك أي عضو من التشـكيل الجماعـي الذي .

يـؤدي وظائـف رئيـس الدولـة بمقتضى دسـتور الدولـة المعنيـة، ورؤسـاء الحكومـات، 

ووزراء الخارجيـة، أثنـاء وجـود أي مـن هـؤلاء في الدولـة، وأفـراد عائلاتهـم الذيـن 

يصحبونهـم.

	2 أو أي منظمـة دوليـة حكوميـة . الأخـرى  للـدول  الرسـميون  الموظفـون  أو  الممثلـون 

وذلـك خالل الفرتة الزمنيـة التي تتقرر لهـم فيها –بمقتضى القانون الـدولي– الحماية 

الخاصـة المقـررة وكذلـك أفـراد أسرهـم الذيـن يعيشـون في كنفهـم.

المرفـق النـووي أو الكيميـائي أو البيولوجـي: أي مفاعـل نـووي أو منشـأة أو وسـيلة نقـل 

تسـتعمل لإنتـاج أو تخزيـن أو معالجـة أو اسـتعمال أو تـداول أو نقـل أو التخلـص مـن 

المواد المشـعة أو السـموم أو المواد الكيميائية السـامة أو الكائنات أو الوسـائط البيولوجية 

المرضية.

 الباب الأول 

أحكام عامة

 الفصل الأول 

تعاريف
المادة )1(

في تطبيـق أحـكام هـذا القانون يكـون للكلامت والعبارات التاليـة المعاني المبينـة قرين كل 

منهـا، مـا لم يقض سـياق النص بغري ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

المحكمة: المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة.

النيابة: النيابة المختصة بجرائم أمن الدولة.

الجريمـة الإرهابيـة: كل فعـل أو امتنـاع عن فعل مجـرم بموجب هذا القانـون، وكل فعل أو 

امتنـاع عـن فعـل يشـكل جناية أو جنحـة واردة في أي قانون آخر إذا ارتكـب لغرض إرهابي.

الغـرض الإرهـابي: اتجـاه إرادة الجـاني إلى ارتـكاب فعـل أو الامتناع عن فعـل، متى كان هذا 

الارتـكاب أو الامتنـاع مجرمًـا قانونـًا وذلـك بقصـد إحـداث نتيجـة إرهابيـة مبـاشرة أو غري 

مبـاشرة أو علـم الجـاني بـأن من شـأن الفعل أو الامتناع عـن الفعل، تحقيق نتيجـة إرهابية.

النتيجـة الإرهابيـة: إثـارة الرعـب بني مجموعـة مـن النـاس أو إزهـاق الأرواح أو التسـبب 

في أذى بـدني جسـيم، أو إلحـاق ضرر ذي شـأن بالممتلـكات أو بالبيئـة، أو الإخالل بأمـن 

المجتمـع الداخلي أو الـدولي، أو معـاداة الدولـة، أو التأثير على السـلطات العامـة في الدولة 

أو دولـة أخـرى أو منظمـة دوليـة في أدائهـا لأعمالهـا، أو الحصول من الدولـة أو دولة أخرى 

أو منظمـة دوليـة عىل منفعـة أو مزيـة مـن أي نوع.

التنظيـم الإرهـابي: مجموعـة مكونـة مـن شـخصين أو أكثر، تكتسـب الشـخصية الاعتبارية 

بحكـم القانـون أو توجـد بحكـم الواقـع، ارتكبـت جريمـة إرهابيـة أو شـاركت مبـاشرة أو 

بالتسـبب في ارتكابهـا، أو هـددت بارتكابهـا أو تهـدف أو تخطـط أو تسـعى لارتكابهـا، أو 
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الآتيـة: الحـالات  مـن  أي  الإرهابيـة في 

أ ارتـكاب الجريمـة ضـد الدولـة أو أحـد مواطنيهـا أو موظفيهـا أو مصالحهـا أو 	.

الأمـوال العامـة أو مرافقهـا العامـة في الخارج بما في ذلك السـفارات أو القنصليات 

أو البعثـات أو المكاتـب التابعـة لهـا.

ب ارتـكاب الجريمـة بغـرض التأثري عىل الدولـة أو حملهـا عىل القيـام بعمـل أو 	.

الامتنـاع عنـه.

ج ارتـكاب الجريمـة عىل متن وسـيلة مواصالت مسـجلة لـدى الدولـة أو تحمـل 	.

علمهـا.

د ارتكاب أحد الأعمال التحضيرية للجريمة في إقليم الدولة.	.

	2 تسري أحـكام هـذا القانـون عىل كل أجنبـي وجـد في إقليـم الدولـة بعـد أن ارتكـب .

ضـد دولـة أخـرى في الخـارج إحـدى الجرائم المنصـوص عليها فيـه، والـواردة في إحدى 

الاتفاقيـات الدوليـة النافـذة التـي تكـون الدولـة طرفـًا فيهـا، وذلـك في حالـة عـدم 

. تسليمه

المادة )4(
تطبـق قواعـد سريـان القانـون مـن حيـث الزمـان والمـكان والأشـخاص الـواردة في قانـون 

العقوبات فيام لم يـرد بـه نـص خـاص في هـذا الفصـل.

ا كان نوعهـا مادية أو معنويـة، منقولة أو ثابتة بما فيهـا العملة الوطنية  الأمـوال: الأصـول أيّـً

والعمالت الأجنبيـة والمسـتندات أو الصكـوك التـي تثبـت تملـك تلـك الأصـول أو أي حـق 

ا كان شـكلها بمـا في ذلك الشـكل الإلكرتوني أو الرقمي. متعلـق بهـا أيًـّ

المتحصلات: الأمـوال المتحصلـة أو الناتجـة أو العائـدة بطريـق مبـاشر أو غري مبـاشر مـن 

ارتـكاب جريمـة إرهابيـة وأي فوائـد أو أربـاح أو مداخيـل أخرى ناتجـة أو متولدة عن هذه 

الأموال.

التجميـد: قيـد مؤقـت عىل التصرف القانـوني أو المـادي في الأموال يفرض بأمـر من المصرف 

المركـزي أو النائـب العـام أو المحكمة بموجب أحكام هـذا القانون.

المصادرة: نزع ملكية الأموال جبراً بموجب حكم صادر من المحكمة.

الماليـون  الوسـطاء  التمويـل أو محالت الصرافـة أو  البنـوك أو شركات  الماليـة:  المنشـآت 

والنقديـون أو أي منشـأة ماليـة أخـرى مرخـص لهـا بالعمـل في الدولـة مـن قبـل المرصف 

المركـزي سـواء كانـت مملوكـة ملكيـة عامـة أم خاصـة.

المنشـآت الماليـة الأخـرى والتجاريـة والاقتصاديـة: المنشـآت التـي يتـم ترخيصهـا ومراقبتها 

مـن قبـل جهـات أخـرى غري المصرف المركـزي كمنشـآت التأمني والأسـواق الماليـة وغيرها.

مراكـز المناصحـة: وحـدات إداريـة تهـدف إلى هدايـة وإصالح مـن توافرت فيهـم الخطورة 

الإرهابيـة أو المحكـوم عليهـم في الجرائـم الإرهابية.

 الفصل الثاني 

نطاق التطبيق
المادة )2(

تسري أحـكام هـذا القانـون عىل الجرائـم المنصـوص عليهـا فيـه وعىل الجنـح والجنايـات 

المنصـوص عليهـا في أي قانـون آخـر إذا ارتكبـت لغـرض إرهـابي.

المادة )3(
	1 تسري أحـكام هـذا القانـون عىل كل مـن ارتكـب خـارج الدولـة إحـدى الجرائـم .



قانون مكافحة  الجرائم الإرهابية لدولة الإمارات العربية المتحدة

17 16

من إصدارات دار نشر معهد دبي القضائي

أو نقلهـا أو شرع في نقلهـا عـن طريـق البريـد أو إحـدى وسـائل النقـل، وكان ذلـك 

إرهابي. لغـرض 

	2 يعاقـب بالسـجن المؤبـد كل مـن اختلس أو سرق أسـلحة غير تقليديـة أو حصل عليها .

باسـتخدام القـوة أو بالتهديـد أو بإحدى وسـائل الخـداع أو الاحتيـال أو الابتزاز، وكان 

ذلك لغـرض إرهابي.

	3 يعاقـب بالإعـدام أو السـجن المؤبد كل من شرع في اسـتخدام الأسـلحة غري التقليدية، .

وتكـون العقوبـة الإعـدام إذا اسـتخدم الجاني تلك الأسـلحة، وكان ذلك لغـرض إرهابي.

المادة )8(
يعاقـب بالإعـدام أو السـجن المؤبـد كل من اسـتخدم، مرفقًـا نوويًّا أو كيميائيًّـا أو بيولوجيًّا، 

أو أحـدث أضرارًا بـه بطريقـة من شـأنها إطلاق الإشـعاع أو النشـاط الإشـعاعي أو السـموم 

أو المـواد الكيميائية السـامة أو الكائنات أو الوسـائط البيولوجيـة المرضية، وكان ذلك لغرض 

إرهابي.

المادة )9(
يعاقـب بالإعـدام كل مـن حـاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سالمة رئيـس الدولة أو نائبه 

أو أحـد أعضـاء المجلـس الأعىل للاتحـاد أو أوليـاء عهودهـم أو نوابهـم أو أفـراد أسرهم، أو 

تعمـد تعريـض حياتهـم أو حريتهم للخطـر، وكان ذلك لغـرض إرهابي.

المادة )10(
يعاقـب بالسـجن المؤبـد مـن لجـأ إلى العنـف أو التهديد بـه، لحمل رئيـس الدولـة أو نائبه 

أو أحـد أعضـاء المجلـس الأعىل للاتحـاد أو أوليـاء عهودهـم أو نوابهـم عىل أداء عمـل من 

اختصاصـه قانونـًا أو عىل الامتنـاع عنه.

المادة )11(
يعاقـب بالسـجن المؤبـد مـن لجـأ إلى العنـف أو التهديـد بـه لحمل رئيـس مجلـس الوزراء 

أو أحـد نوابـه أو أحـد الـوزراء أو رئيـس المجلس الوطنـي الاتحادي أو أحـد أعضائه أو أحد 

أعضـاء السـلطة القضائيـة عىل أداء عمـل مـن اختصاصه قانونـًا أو على الامتنـاع عنه.

 الباب الثاني 

الجرائم الإرهابية وعقوباتها

 الفصل الأول 

جرائم العمليات الإرهابية
المادة )5(

	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد كل مـن اختطـف لغـرض إرهـابي وسـيلة مـن وسـائل النقـل .

الجـوي أو الربي أو المـائي.

	2 تكـون العقوبـة الإعـدام أو السـجن المؤبد إذا نتـج عن الفعل المذكور في البند السـابق .

إصابـة أي شـخص أو إذا قـاوم الجـاني بالقـوة أو العنـف السـلطات العامة أثنـاء تأدية 

وظيفتها في اسـتعادة الوسـيلة من سـيطرته.

	3 تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص..

المادة )6(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد كل مـن أتلـف أو عطـل أو عـرض عمـدًا للخطـر وسـيلة مـن .

وسـائل النقـل الجـوي أو الربي أو المائي أو إحدى منشـآت الملاحة الجويـة أو البرية أو 

المائيـة أو عرقـل الخدمـات فيهـا وكان لذلك لغـرض إرهابي.

	2 تكـون العقوبـة الإعـدام أو السـجن المؤبـد إذا نتـج عن الفعـل المذكور بالبند السـابق .

جـرح أو إصابة أي شـخص.

	3 تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص..

	4 يحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها..

المادة )7(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد كل مـن صنـع أو جمـع أو حضر أو جهـز أو اسـتورد أو صدر .

أو أدخـل إلى الدولـة أو أخـرج منهـا أو حـاز أو أحـرز أو تصرف في أسـلحة غير تقليدية 
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المادة )14(
يعاقـب بالإعـدام أو السـجن المؤبـد كل مـن ارتكـب فعالً أو امتنـع عـن فعل من شـأنه أو 

قصـد بـه تهديـد اسـتقرار الدولـة أو سالمتها أو وحدتهـا أو سـيادتها أو أمنهـا، أو مناهضًـا 

للمبـادئ الأساسـية التـي يقـوم عليهـا نظام الحكم فيهـا، أو قصد به قلب نظـام الحكم فيها 

أو الاسـتيلاء عليـه، أو تعطيـل بعـض أحكام الدسـتور بطريقـة غير مشروعـة، أو منع إحدى 

مؤسسـات الدولـة أو إحـدى السـلطات العامـة مـن ممارسـة أعمالهـا، أو الإضرار بالوحـدة 

الوطنيـة أو السـلم الاجتماعي.

المادة )15(
يعاقـب بالسـجن المؤقـت كل مـن أعلـن بإحـدى طـرق العلانيـة عـداءه للدولـة أو لنظـام 

الحكـم فيهـا أو عـدم ولائـه لقياداتهـا.

المادة )16(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقت كل مـن دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسـية أو .

القنصليـة أو مقـر إحـدى الهيئـات والمنظامت الدوليـة في الدولة أو المصالـح الأجنبية 

بقصـد ارتكاب جريمـة إرهابية.

	2 تكـون العقوبـة السـجن المؤبد إذا وقع الفعـل عنوة أو بمقاومة السـلطات المختصة أو .

مقترناً باسـتعمال السالح أو وقع من أكثر من شـخص.

	3 تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص..

المادة )17(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت كل مـن ارتكـب لغـرض إرهـابي إحـدى الجرائـم .

المنصـوص عليهـا في الفقـرة الأولى مـن كل مـن المـواد )190(، )290( و)297(، أو في 

الفقرتني الأولى والثانيـة مـن المادة )339(، أو في المـواد )202(، )301(، )302(، )337(، 

)338(، )348( من قانـون العقوبـات.

	2 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن خمـس سـنوات كل من .

المادة )12(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت كل مـن حـاول أو شرع في الاعتـداء عىل سالمة .

أو حريـة شـخص مشـمول بالحمايـة الدوليـة لغـرض إرهابي، وتكـون العقوبة السـجن 

المؤبـد إذا وقعـت الجريمة.

	2 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت كل مـن اعتـدى بالقـوة لغـرض إرهابي عىل المقر .

الرسـمي أو محـل إقامـة أو وسـيلة مواصالت شـخص مشـمول بالحمايـة الدولية.

المادة )13(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن سـبع سـنوات كل مـن .

خطـف شـخصًا أو قبـض عليـه أو حجـزه أو حبسـه كرهينـة أو حرمـه مـن حريته بأية 

وسـيلة، وكان ذلـك لغـرض إرهابي.

	2 تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال الآتية:.

أ إذا حصـل الفعـل بانتحـال صفـة عامـة أو ادعاء القيـام أو التكليـف بخدمة عامة 	.

أو الاتصـاف بصفـة كاذبة.

ب إذا ارتكـب الفعـل بطريـق الحيلة أو صحبه اسـتعمال القـوة أو التهديد بالقتل أو 	.

بالأذى الجسـيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسـية.

ج إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحًا.	.

د إذا زادت مـدة الخطـف أو القبـض أو الحجـز أو الحرمـان مـن الحريـة عىل أربع 	.

وعشرين سـاعة.

ه إذا كان المجني عليه أنثى.	.

و إذا كان المجني عليه حدثاً أو مجنوناً أو معتوهًا أو معاقاً.	.

ز إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ذلك.	.

ح إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة.	.

ط إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة شخص.	.

	3 تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص..

	4 يعاقـب بالعقوبـة المقـررة للفاعـل الأصلي كل مـن أخفـى شـخصًا مخطوفاً مـع علمه .

بذلك.
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 الفصل الثاني 

الجرائم المتعلقة بالتنظيم الإرهابي
المادة )21(

	1 يعاقـب بالإعـدام أو بالسـجن المؤبـد كل مـن أنشـأ أو أسـس أو نظـم أو أدار أو تـولى .

قيـادة في تنظيـم إرهابي.

	2 تحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقراته..

	3 تحكـم المحكمـة بمصـادرة الأسـلحة والأموال والأشـياء المضبوطـة المملوكـة للتنظيم أو .

التـي خصصـت لـه أو التـي كانت موجـودة في أمكنتـه أو مقراته، كما تحكـم بمصادرة 

كل مـال مضبـوط يكـون في الظاهـر داخالً ضمـن أمالك المحكـوم عليـه إذا كانـت 

هنـاك قرائـن أو دلائـل كافيـة على أن هـذا المال هـو في الواقع مـورد مخصص للصرف 

منـه عىل التنظيـم الإرهـابي، فـإذا تعـذر ضبـط أي من تلـك الأموال حكمـت المحكمة 

بغرامـة تعـادل قيمتهـا، وذلـك كلـه دون إخالل بحقـوق الغير حسـن النية.

المادة )22(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت كل مـن سـعى للانضامم أو الالتحـاق بتنظيـم .

إرهـابي أو المشـاركة في أعمالـه بأيـة صـورة مـع علمـه بحقيقتـه أو بغرضـه.

	2 يعاقـب بالإعـدام أو بالسـجن المؤبـد كل مـن انضـم أو التحق بتنظيم إرهابي أو شـارك .

في أعمالـه بأيـة صورة مـع علمه بحقيقتـه أو بغرضه.

المادة )23(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الذي لا تقـل مدته عن عشر سـنوات كل من أكره .

أو حمـل شـخصًا على الانضمام أو الالتحاق أو المشـاركة أو البقـاء في تنظيم إرهابي.

	2 تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص..

ارتكـب لغـرض إرهـابي إحـدى الجرائـم المنصـوص عليهـا في الفقـرة الأولى مـن المـواد 

)189(، )196( و)336(، أو في الفقـرة الثانيـة مـن كل مـن المادتني )190( و)193( 

العقوبـات. من قانـون 

	3 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن عرش سـنوات كل مـن .

ارتكـب لغـرض إرهـابي إحـدى الجرائـم المنصـوص عليهـا في الفقـرة الأولى مـن المـادة 

العقوبـات. المادتني )296( و)304( من قانـون  )193(، أو في 

	4 يعاقـب بالإعـدام أو بالسـجن المؤبـد كل مـن ارتكـب لغـرض إرهـابي إحـدى الجرائـم .

المنصـوص عليهـا في المـادة )195(، أو في الفقـرة الثانيـة مـن كل مـن المادتني )196( 

و)290(، والجرائـم المنصـوص عليهـا في المـادة )299( من قانـون العقوبـات.

	5 يعاقـب بالإعـدام كل مـن ارتكـب لغـرض إرهـابي الجريمـة المنصـوص عليهـا في المـادة .

)332( مـن قانـون العقوبـات.

المادة )18(
كل مـن هـدد بارتـكاب جريمـة إرهابيـة في ظـل ظـروف توحـي بجديـة التهديـد، عوقـب 

بالعقوبـة المقـررة للرشوع في الجريمـة التـي هـدد بارتكابهـا.

المادة )19(
كل مـن خطـط أو سـعى لارتـكاب جريمـة إرهابيـة، عوقـب بالعقوبـة المقـررة للرشوع في 

الجريمـة التـي خطـط أو سـعى لارتكابهـا.

المادة )20(
كل مـن حـرض عىل ارتـكاب جريمة إرهابيـة عوقـب بالعقوبة المقـررة للرشوع في الجريمة 

التـي حـرض عىل ارتكابها ولـو لم ينتـج عن التحريـض أثر.
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 الفصل الثالث 

جرائم التآمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية
المادة )27(

	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد كل من سـعى لـدى دولة أجنبيـة أو تنظيم إرهابي أو شـخص .

إرهـابي أو أحـد ممـن يعملـون لمصلحة أي منهـم، وكذلك كل من تخابر مـع أي منهم، 

وكان ذلـك لارتكاب جريمـة إرهابية.

	2 تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر..

المادة )28(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤقـت مـدة لا تقـل عـن عرش سـنوات كل مـن اشرتك في اتفـاق .

جنـائي سـواء كان الغـرض منـه ارتـكاب جريمة إرهابيـة أو اتخاذها وسـيلة للوصول إلى 

الغـرض المقصـود مـن الاتفـاق الجنائي.

	2 يعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق..

	3 يعاقـب بالسـجن المؤقـت كل مـن دعـا آخـر للانضامم إلى اتفاق مـن هـذا القبيل ولم .

تقبـل دعوته.

	4 إذا كان الغـرض مـن الاتفـاق ارتـكاب جريمـة إرهابيـة معينـة أو اتخاذهـا وسـيلة إلى .

الغـرض المقصـود وكانـت عقوبـة الرشوع في هـذه الجريمـة أخـف مام نصـت عليـه 

البنـود السـابقة فال توقـع عقوبـة أشـد مـن العقوبـة المقـررة لذلـك الرشوع.

	5 يعفـى مـن العقوبـات المقـررة في البنـود الثلاثـة الأول كل مـن بـادر من الجنـاة بإبلاغ .

السـلطات المختصـة بقيـام الاتفـاق ومن اشرتكوا فيه قبـل البدء في ارتـكاب أي جريمة 

مـن الجرائم المنصـوص عليها.

المادة )24(
	1 يعاقـب بالإعـدام أو بالسـجن المؤبـد كل مـن أنشـأ أو أسـس أو أدار مركـزاً بقصـد .

التدريـب عىل الجرائـم الإرهابيـة.

	2 تحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقراته..

المادة )25(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن خمـس سـنوات كل من .

درب أو تـدرب بقصـد ارتـكاب جريمـة إرهابيـة.

	2 تكـون العقوبـة السـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن عشر سـنوات إذا .

كان التدريـب أو التـدرب على اسـتعمال الأسـلحة التقليدية أو على فنون عسـكرية أو 

أسـاليب قتاليـة أو تدريبـات أمنيـة بقصـد ارتكاب جريمـة إرهابية.

	3 تكـون العقوبـة الإعـدام أو السـجن المؤبـد إذا كان التدريـب أو التـدرب عىل أسـلحة .

غري تقليديـة بقصـد ارتـكاب جريمـة إرهابية.

المادة )26(
	1 يحظـر عقـد أي اجتامع أو تجمـع في أي مـكان بالدولـة مـن أي تنظيـم إرهـابي أو .

أشـخاص إرهابيني لغـرض إرهـابي وللسـلطة العامـة فـض هـذا الاجتامع أو التجمـع 

باسـتعمال القـوة عنـد الاقتضـاء.

	2 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت كل مـن شـارك في الإعـداد لمثـل هـذا الاجتماع أو .

التجمـع أو اشرتك فيـه مـع علمـه بحقيقتـه أو غرضه.
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 الفصل الخامس 

الجرائم المساندة للإرهاب
المادة )31(

	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن خمـس سـنوات كل من .

تعـاون مـع تنظيـم إرهـابي مـع علمـه بحقيقتـه أو بغرضه.

	2 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن خمـس سـنوات كل من .

أعـان شـخص إرهـابي عىل تحقيـق غرضـه مـع علمـه بحقيقتـه أو بغرضه.

	3 تكـون العقوبـة الإعـدام أو السـجن المؤبـد إذا كان الفاعـل في البنديـن السـابقين مـن .

أفـراد القـوات المسـلحة أو الشرطـة أو الأمـن أو سـبق له تلقـي تدريبات عسـكرية أو 

أمنية.

المادة )32(
	1 يعاقـب بالإعـدام أو بالسـجن المؤبـد كل مـن أمـد تنظياًم إرهابيًّـا أو شـخصًا إرهابيًّـا .

بأسـلحة تقليديـة أو غري تقليديـة أو غيرهـا مـن المـواد التـي تعـرض حيـاة النـاس أو 

أموالهـم للخطـر مـع علمـه بحقيقـة أو بغـرض التنظيـم أو الشـخص.

	2 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الذي لا تقـل مدته عن عشر سـنوات، كل من أمد .

تنظياًم إرهابيًّـا أو شـخصًا إرهابيًّا، بمهمات أو مسـتندات صحيحة أو مزورة أو وسـائل 

اتصـال أو أي أدوات أو معلومـات أو مشـورة أو سـكن أو مـأوى أو مـكان للاجتامع 

أو غري ذلـك مـن التسـهيلات التـي تعينـه عىل تحقيـق غرضه، مـع علمـه بحقيقة أو 

بغـرض التنظيم أو الشـخص.

	3 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن عرش سـنوات كل مـن .

أخفـى أو أتلـف أو سرق أو اختلـس مسـتندًا أو محررًا خطيًّا أو إلكترونيًّا لمنع الكشـف 

عـن جريمـة إرهابيـة أو إقامة الدليـل عليها.

المادة )33(
يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت كل مـن مكـن بأيـة وسـيلة مقبوضًـا عليـه أو محكومًـا 

عليـه في إحـدى الجرائـم الإرهابيـة مـن الهـرب مـع علمـه بذلك.

 الفصل الرابع 

جرائم تمويل الإرهاب
المادة )29(

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من:

	1 قـدم أمـوالاً أو جمعهـا أو أعدهـا أو حصلهـا أو سـهل للغري الحصـول عليهـا بقصـد .

اسـتخدامها أو مـع علمـه بأنهـا سـوف تسـتخدم كلهـا أو بعضهـا في ارتـكاب جريمـة 

إرهابيـة.

	2 قـدم أمـوالاً لتنظيـم إرهـابي أو لشـخص إرهـابي أو جمعهـا أو أعدهـا لـه أو حصلها أو .

سـهل لـه الحصـول عليهـا مـع علمه بحقيقـة أو غـرض التنظيـم أو الشـخص الإرهابي.

	3 اكتسـب أموالاً أو أخذها أو أدارها أو اسـتثمرها أو حازها أو نقلها أو حولها أو أودعها .

أو حفظهـا أو اسـتخدمها أو ترصف فيهـا أو قام بأي عملية مصرفيـة أو مالية أو تجارية 

مـع علمـه بـأن تلـك الأموال، كلهـا أو بعضهـا، متحصلة من جريمـة إرهابيـة أو مملوكة 

لتنظيـم إرهـابي أو معـدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شـخص إرهـابي أو جريمة إرهابية.

المادة )30(
يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقل مدته عن عشر سـنوات كل مـن كان عالماً 

بـأن الأمـوال، كلهـا أو بعضهـا، متحصلـة مـن جريمـة إرهابيـة أو مملوكـة لتنظيـم إرهابي أو 

كانـت غري مشروعـة ومملوكـة لشـخص إرهـابي أو معـدة لتمويـل تنظيم إرهابي أو شـخص 

إرهـابي أو جريمـة إرهابيـة، وارتكـب أحد الأفعـال الآتية:

	1 حـول أو نقـل أو أودع أو اسـتبدل الأمـوال بقصد إخفاء أو تمويـه حقيقتها أو مصدرها .

أو غرضهـا غير المشروع.

	2 أخفـى أو مـوه حقيقـة الأمـوال غري المشروعـة، أو مصدرهـا، أو مكانهـا أو طريقـة .

الترصف فيهـا أو حركتهـا أو ملكيتهـا أو الحقـوق المتعلقـة بهـا.

	3 اكتسـب الأمـوال أو حازهـا أو اسـتخدمها أو أدارهـا أو حفظهـا أو اسـتثمرها أو بدلهـا .

أو تعامـل فيهـا بقصـد إخفـاء أو تمويـه حقيقتهـا أو مصدرهـا أو غرضهـا غري المشروع.



قانون مكافحة  الجرائم الإرهابية لدولة الإمارات العربية المتحدة

27 26

من إصدارات دار نشر معهد دبي القضائي

	2 يجـوز الإعفـاء مـن العقوبة المشـار إليهـا بالبند السـابق إذا كان من امتنـع عن الإبلاغ .

زوجًـا للجـاني أو من أقاربـه أو أصهاره إلى الدرجـة الرابعة.

المادة )36(
	1 يعاقـب بالحبـس الـذي لا تزيـد مدتـه عىل خمـس سـنوات كل مـن أبلـغ السـلطات .

القضائيـة أو الجهـات الإداريـة بسـوء نيـة عـن جريمـة إرهابيـة لا وجـود لهـا.

	2 تكـون العقوبـة السـجن المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن خمـس سـنوات إذا قصـد .

بالإبالغ إثـارة الرعـب بني النـاس.

	3 يعاقـب بالسـجن المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن خمـس سـنوات كل مـن وضـع أو .

حمـل في الأماكـن العامـة أو الخاصـة نمـاذج أو هيـاكل محاكيـة لأشـكال المتفجرات أو 

المفرقعـات أو تحمـل عىل الاعتقـاد بأنهـا كذلـك، وكان ذلـك لغـرض إرهابي.

المادة )37(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت كل مـن تعـدى عىل أحـد القائمني عىل تنفيـذ .

أحـكام هـذا القانـون أثنـاء تأديتـه لواجباته أو بسـببها أو قاومـه بالقـوة أو العنف أو 

بالتهديـد باسـتخدامها.

	2 تكـون العقوبـة السـجن المؤبد إذا نتج عن التعدي أو المقاومة عاهة مسـتديمة أو كان .

الجـاني يحمـل سالحًا أو قـام بخطـف أو احتجـاز أي مـن القائمني عىل تنفيـذ أحكام 

هـذا القانـون أو زوجـه أو أحـد أصوله أو فروعه، أو أحد أقاربـه أو أصهاره إلى الدرجة 

الثانية.

	3 تكـون العقوبـة الإعـدام إذا نتـج عـن التعـدي أو المقاومـة أو الخطـف أو الاحتجـاز .

وفـاة شـخص.

 الفصل السادس 

جرائم الترويج للإرهاب
المادة )34()))

	1 يعُاقـب بالسـجن المؤبـد والغرامـة التـي لا تقـل عـن )2,000,000( مليـوني درهـم ولا .

تزيـد عىل )4,000,000( أربعـة ملايني درهم كل مـن روّج أو حبّذ بالقـول أو الكتابة 

أو بـأي طريقـة أخـرى لأي تنظيـم إرهـابي أو شـخص إرهـابي أو جريمـة إرهابيـة، مـع 

علمـه بذلك.

	2 يعُاقـب بالسـجن المؤبـد والغرامـة التـي لا تقـل عـن )2,000,000( مليـوني درهـم ولا .

تزيـد عىل )4,000,000( أربعـة ملايني درهـم كل مـن:

أ حـاز بالـذات أو بالوسـاطة أو أحـرز أي محـررات أو مطبوعـات أو تسـجيلات 	.

ا كان نوعهـا تتضمـن ترويجًـا أو تحبيـذًا لتنظيـم إرهـابي أو لشـخص إرهـابي أو  أيًـّ

لجريمـة إرهابيـة إذا كانـت معـدّة للتوزيـع أو لاطالع الغري عليهـا مـع علمـه بذلـك.

ب حـاز أو أحـرز أي وسـيلة من وسـائل الطباعة أو التسـجيل أو العلانية اسـتعملت 	.

أو أعـدت للاسـتعمال ولـو بصفـة مؤقتـة لطبع أو تسـجيل أو إذاعـة أو نشر شيء 

مام ذكر مـع علمـه بذلك.

 الفصل السابع 

الجرائم المرتبطة بالإرهاب
المادة )35(

	1 يعاقـب بالسـجن المؤقـت الـذي لا تزيـد مدتـه عىل عرش سـنوات كل مـن علـم عن .

وقـوع جريمـة إرهابيـة أو عـن وجـود مرشوع لارتـكاب إحـدى الجرائـم الإرهابية ولم 

يبلـغ السـلطات المختصة.

))) استبدلت المادة )34( بالقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2024 - نشر في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة - 

عدد 773 بتاريخ 2024/04/15.
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 الباب الثالث 

أحكام موضوعية وإجرائية خاصة

 الفصل الأول 

أحكام موضوعية خاصة
المادة )40(

	1 تتوفـر الخطـورة الإرهابيـة في الشـخص إذا كان متبنيًـا للفكـر المتطـرف أو الإرهـابي .

بحيـث يخشى مـن قيامـه بارتـكاب جريمـة إرهابيـة.

	2 إذا توافـرت في الشـخص الخطـورة الإرهابيـة، أودع في أحد مراكـز المناصحة، بحكم من .

المحكمـة وبنـاء على طلب مـن النيابة.

	3 ا كل ثلاثـة أشـهر عن الشـخص المودع، . يقـدم مركـز المناصحـة إلى النيابـة تقريـراً دوريًـّ

وعىل النيابـة رفـع هـذه التقاريـر إلى المحكمـة مشـفوعة برأيهـا، وعىل المحكمـة أن 

تأمـر بإخالء سـبيل المـودع إذا تبني لهـا أن حالتـه تسـمح بذلك.

المادة )41(
	1 للمحكمـة، بنـاء عىل طلـب من النيابـة، أن تحكم بإخضـاع من توافرت فيـه الخطورة .

الإرهابيـة، وللمـدة التـي تحددهـا المحكمة، لتدبري أو أكثر مـن التدابير الآتية:

أ المنع من السفر.	.

ب المراقبة.	.

ج حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة.	.

د تحديد الإقامة في مكان معين.	.

ه حظر ارتياد أماكن أو محال معينة.	.

و منع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين.	.

	2 ترشف المحكمـة عىل تنفيـذ التدابري التي أمـرت بها، وعىل النيابة عـرض تقارير على .

المحكمـة عـن مسـلك الخاضـع للتدبري في فرتات دوريـة لا تزيـد أي فرتة منهـا عىل 

ثلاثة أشـهر.

المادة )38(
	1 يعاقـب بالسـجن المؤقـت كل شـخص هرب بعد تمـام القبض عليه أو حجزه أو حبسـه .

احتياطيًّـا في جريمة إرهابية.

	2 تكـون العقوبـة السـجن المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن خمـس سـنوات إذا وقعت .

بإتالف  أو  الأشـخاص  عىل  بالعنـف  أو  بالتهديـد  أو  فأكثر  مـن شـخصين  الجريمـة 

الممتلـكات.

	3 تكـون العقوبـة السـجن المؤبـد أو المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن عشر سـنوات إذا .

وقعـت الجريمـة باسـتعمال السالح أو بالتهديد باسـتعماله.

 الفصل الثامن 

الجرائم الإرهابية المنصوص عليها 

في القوانين الأخرى

المادة )39(
فيام لم يـرد بـه نـص خـاص في هـذا القانـون، تعترب الجنـح والجنايـات المنصـوص عليهـا 

في قانـون العقوبـات أو أي قانـون آخـر جرائـم إرهابيـة إذا ارتكبـت لغـرض إرهـابي، وتوقع 

العقوبـة عىل النحـو الآتي:

	1 إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى..

	2 إذا كانـت العقوبـة المقـررة أصالً للجريمـة هـي السـجن المؤقـت الـذي يقـل حـده .

الأقىص عـن خمـس عرشة سـنة جـاز الوصـول بالعقوبـة إلى هـذا الحـد.

	3 إذا كانـت العقوبـة المقـررة أصالً للجريمـة هـي السـجن المؤقـت الذي يصـل إلى حده .

الأقىص جـاز الوصول بالعقوبة إلى السـجن مدة عشرين سـنة أو يسـتبدل بها السـجن 

المؤبد.

	4 إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام..
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المادة )46(
كل حكـم بالإدانـة في جريمـة إرهابيـة صادر ضد أجنبي يسـتوجب إبعاد المحكـوم عليه من 

الدولـة بعـد انقضاء العقوبـة المحكوم بها.

المادة )47(
تحكـم المحكمـة، بنـاء عىل طلب من النائـب العام أو من تلقاء نفسـها، بتخفيـف العقوبة 

أو بالإعفـاء منهـا، عمـن أدلى مـن الجنـاة إلى السـلطات القضائيـة أو الإداريـة بمعلومـات 

تتعلـق بـأي جريمـة إرهابيـة، متـى أدى ذلك إلى الكشـف عن الجريمـة ومرتكبيهـا أو إثباتها 

عليهـم أو القبـض عىل أحدهم.

المادة )48(
للنائـب العـام أن يخضـع المحكـوم عليـه بعقوبـة مقيدة للحريـة في جريمة إرهابيـة لبرنامج 

للمناصحـة يرشف عليـه أحـد مراكـز المناصحة وينفـذ في المنشـأة العقابية التـي يقضي فيها 

المحكـوم عليه مـدة عقوبته.

 الفصل الثاني 

أحكام إجرائية خاصة
المادة )49(

اسـتثناء مـن أحكام قانـون الإجـراءات الجزائيـة، يكـون الأمـر الصـادر بالحبـس الاحتياطـي 

مـن النيابـة بعـد اسـتجواب المتهـم لمـدة أربعـة عرش يومًـا يجـوز تمديدهـا لمـدد أخـرى 

مماثلـة إذا اقتضـت مصلحـة التحقيـق ذلـك، على ألا تجاوز ثلاثة أشـهر، ولا يجـوز مد هذه 

المـدة إلا بأمـر مـن المحكمة.

المادة )50(
إذا وقعـت عـدة جرائـم مرتبطـة ببعضهـا البعـض ارتباطاً لا يقبـل التجزئة، وكانـت إحداها 

جريمـة إرهابيـة، تولـت المحكمـة الفصـل في جميع الجرائـم المرتبطة.

	3 للمحكمـة أن تأمـر بإنهـاء التدبري أو تعديلـه أو إنقـاص مدتـه وذلـك بنـاء على طلب .

مـن النيابـة أو الخاضـع للتدبري، وإذا رفض طلـب الخاضع للتدبير فلا يجـوز له تقديم 

طلـب جديـد إلا بعـد مـرور ثلاثة أشـهر من تاريـخ رفضه.

	4 يعاقـب الخاضـع للتدبري بالحبـس مـدة لا تزيـد عىل سـنة إذا خالـف التدبري الـذي .

أمـرت بـه المحكمة.

المادة )42(
	1 يعاقـب بالغرامـة التـي لا تقل عـن مليون درهـم ولا تزيد على مائة مليـون درهم كل .

شـخص اعتبـاري ارتكـب ممثلـوه أو مديـروه أو وكلاؤه أو سـاهموا في ارتـكاب إحـدى 

الجرائـم الإرهابية إذا وقعت باسـمه أو لحسـابه.

	2 تحكم المحكمة بحل الشخص الاعتباري وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه..

	3 لا يؤدي تقرير مسـؤولية الشـخص الاعتباري لاسـتبعاد المسـؤولية الجنائية للأشـخاص .

الطبيعيني الفاعلني الأصليني أو الرشكاء عـن ذات الوقائـع التي تقوم بهـا الجريمة.

المادة )43(
تعترب الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون مـن الجرائـم الماسـة بالأمـن الداخلي 

للدولـة. والخارجـي 

المادة )44(
إذا كـون الفعـل الواحـد جريمـة منصـوص عليهـا في هـذا القانـون وجريمـة منصـوص عليهـا 

في قانـون العقوبـات أو أي قانـون آخـر وجـب اعتبـار الفعـل جريمـة إرهابيـة وسرت عليـه 

أحـكام هـذا القانـون ووجـب الحكـم بالعقوبة الأشـد.

المادة )45(
تحكـم المحكمـة بمصادرة الأسـلحة والأشـياء والأمـوال المضبوطة التي اسـتعملت في الجريمة 

الإرهابيـة أو كان مـن شـأنها أن تسـتعمل فيهـا أو كانـت محالًّ لهـا أو التي تحصلـت منها، 

فـإذا تعـذر ضبـط أي مـن تلـك الأموال حكمـت المحكمة بغرامـة تعادل قيمتهـا، وذلك كله 

دون إخالل بحقـوق الغير حسـن النية.
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	2 يكـون للنائـب العـام أو لمـن يفوضه من المحامني العامين، عند قيام المقتضى، أن يأمر .

بمنع الشـخص الإرهابي من السـفر.

المادة )55(
للنائـب العـام أن يأمـر بتجميـد الأمـوال المشـتبه في كونهـا معـدة لتمويـل تنظيـم إرهـابي 

أو شـخص إرهـابي أو جريمـة إرهابيـة أو كانـت محالًّ لجريمـة إرهابيـة أو متحصلـة منهـا 

أو اسـتعملت فيهـا أو التـي كان مـن شـأنها أن تسـتعمل فيهـا وذلـك لحني الانتهـاء مـن 

التحقيقـات التـي تجـرى بشـأنها.

المادة )56(
مـع عـدم الإخالل بنـص المـادة )55( مـن هـذا القانـون، لمحافـظ المرصف المركـزي أو مـن 

يقـوم مقامـه، أن يأمـر بالتجميـد لمـدة لا تجـاوز سـبعة أيـام، للأمـوال المودعـة في البنـوك 

وغيرهـا مـن المنشـآت الماليـة والمشـتبه في كونهـا معـدة لتمويـل تنظيـم إرهـابي أو شـخص 

إرهـابي أو جريمـة إرهابيـة أو كانـت متحصلـة مـن جريمـة إرهابيـة، عىل أن يخطـر النائب 

العـام بذلـك خالل سـبعة أيام مـن تاريخ صـدور الأمـر، وللنائب العـام إلغاء الأمـر الصادر 

بالتجميـد أو الأمـر باسـتمرار التجميـد.

المادة )57(
	1 لمـن صـدر ضـده قرار عملاً بأحـكام المادتني )55( و)56( والبند الثاني مـن المادة )54( .

مـن هـذا القانـون أن يتظلـم منـه أمـام المحكمـة، فـإذا رفـض تظلمـه فلـه أن يتقـدم 

بتظلـم جديـد كلام انقضـت ثلاثة أشـهر مـن تاريخ القـرار برفـض تظلمه.

	2 يكـون التظلـم بتقريـر لـدى المحكمـة، وعىل رئيـس المحكمـة أن يحدد جلسـة لنظره .

يعلـن بهـا المتظلـم وكل ذي شـأن، وعىل النيابـة أن تقـدم مذكـرة برأيهـا في التظلـم 

وتفصـل المحكمـة في التظلـم خالل مدة لا تجاوز أربعـة عشر يومًا مـن تاريخ التقرير 

بـه، وتصـدر المحكمـة قرارهـا بإلغـاء القـرار الصـادر مـن النائـب العـام أو تعديلـه أو 

التظلم. رفـض 

المادة )51(
يجوز للمحكمة بناء على طلب من النيابة أو من تلقاء نفسها أن تقرر الآتي:

أ اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لحمايـة المعلومـات الاسـتخبارية وطـرق ومناهـج الحصـول 	.

. عليها

ب اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لحمايـة المجني عليهـم والشـهود والخبراء والمصـادر السرية 	.

والمبلغني والأطـراف الأخـرى في الدعـوى وذلـك إذا كانـت هنـاك خشـية جديـة عىل 

سلامتهم.

المادة )52(
اسـتثناء مـن نـص الفقرة الثانيـة من المـادة )20( من قانون الإجـراءات الجزائيـة، لا تنقضي 

الدعـوى الجزائية بميض المدة في الجرائـم الإرهابية.

المادة )53(
	1 لا تنقيض ولا تسـقط العقوبـة المحكـوم بهـا في الجرائـم الإرهابية إلا بالتنفيـذ التام أو .

بالعفو الشـامل أو بالعفـو الخاص.

	2 لا تخضـع العقوبـات المقيـدة للحريـة المحكـوم بهـا في جريمـة إرهابيـة للإفـراج المبكر .

المنصـوص عليـه في أي قانـون نافذ.

المادة )54(
	1 يكـون للنائـب العـام أو لمـن يفوضـه مـن المحامني العامني، أن يأمر مبـاشرة بالاطلاع .

أو الحصـول عىل أي بيانـات أو معلومـات تتعلـق بحسـابات أو ودائـع أو أمانـات أو 

خزائـن أو تحويالت أو تحـركات لأمـوال قامـت دلائـل كافية لـدى النيابة عىل أن لها 

علاقـة بتمويـل تنظيـم إرهـابي أو شـخص إرهـابي أو جريمـة إرهابيـة، أو كانـت محالًّ 

لجريمـة إرهابيـة أو متحصلـة منهـا أو اسـتعملت فيهـا أو التـي كان مـن شـأنها أن 

تسـتعمل فيهـا، واقتضى كشـف الحقيقة ذلـك الاطالع أو الحصول على تلـك البيانات 

أو المعلومـات التـي لـدى المرصف المركزي أو أي منشـأة ماليـة أو منشـأة مالية أخرى 

أو تجاريـة أو اقتصاديـة.
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 الباب الرابع 

تدابير إدارية لمكافحة الجرائم الإرهابية

 الفصل الأول 

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
المادة )62(

تنشـأ بموجـب هـذا القانـون لجنـة تسـمى )اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الإرهـاب( يصـدر 

بتشـكيلها واختصاصاتهـا ونظـام عملهـا قـرار مـن مجلـس الـوزراء.

 الفصل الثاني 

قوائم الإرهاب
المادة )63(

	1 يجـوز لمجلـس الـوزراء، بنـاء عىل عـرض وزيـر شـئون الرئاسـة، إصـدار قـرار يتضمـن .

إنشـاء قائمـة أو قوائـم تـدرج فيهـا التنظيامت أو الأشـخاص الإرهابيـة التـي تشـكل 

خطـراً عىل الدولـة أو التـي تكـون الدولـة ملتزمـة دوليًّـا بإدراجهـم فيهـا.

	2 يحـدد قـرار مجلـس الوزراء المنشـئ للقوائم قواعد الإدراج فيها والحـذف منها وإعادة .

الإدراج فيهـا والآثـار القانونيـة الناشـئة عـن كل ذلـك، ويحـدد الجهـة أو الجهات التي 

تتـولى ذلـك وطرق وقواعـد التظلم مـن قراراتها.

ولـكل مـن أدرج اسـمه في قوائـم الإرهـاب أن يتظلـم مـن قـرار الإدراج، فـإذا رفـض 

التظلـم أو لم يـرد عليـه خالل سـتين يومًـا مـن تاريـخ تقديمـه، جـاز للمتظلـم الطعـن 

عىل قـرار الإدراج أمـام المحكمـة المختصـة خالل سـتين يومًـا مـن تاريخ العلـم برفض 

التظلـم أو فـوات ميعـاد الـرد عليـه.

	3 يحـدد القـرار طـرق وقواعـد مراجعة قوائـم الإرهاب على أن تكـون المراجعة في فترات .

دوريـة لا تزيـد أي فترة منها على سـنة.

المادة )58(
للمحكمـة أن تأمـر بتجميـد الأمـوال أو المتحصلات أو الأمـر بالمنع من السـفر لحين الانتهاء 

مـن المحاكمة.

المادة )59(
في جميـع الأحـوال لا يتـم تنفيـذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشـآت الماليـة إلا عن طريق 

المركزي. المصرف 

المادة )60(
	1 تلتـزم جميـع الجهـات المختصـة بتطبيق أحـكام هذا القانـون، بسريـة المعلومات التي .

تحصـل عليهـا تنفيذًا لأحكامه، ولا تكشـف عن سريتها إلا بالقدر الضروري للاسـتدلال 

أو التحقيـق في الجرائم الإرهابية.

	2 يعاقـب بالسـجن المؤقـت كل مـن يعمـل بـأي مـن تلك الجهـات ويفصح لأي شـخص .

عـن إجـراء مـن إجـراءات الإخطـار أو الاسـتدلال أو الفحـص التـي تتخـذ بشـأن تلـك 

الجرائـم، أو عـن البيانـات المتعلقـة بهـا.

المادة )61(
لا يسـأل المصرف المركزي والمنشـآت المالية والمنشـآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية 

وأعضـاء مجالـس إدارتهـا وموظفوهـا وممثلوهـا المرخـص لهـم قانونـًا، جنائيًّـا أو مدنيًّا عن 

تنفيـذ الأوامـر والقـرارات الصـادرة بتجميـد الحسـابات أو التحفـظ على الأمـوال لدى هذه 

الجهـات أو عنـد الخـروج عـن أي قيـد مفـروض لضامن سريـة المعلومـات تنفيـذًا لأحـكام 

هـذا القانـون، وذلـك مـا لم تكـن تلك الإجـراءات قـد اتخذت بسـوء نية.
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 الباب الخامس 

أحكام ختامية
المادة )64(

تطبـق فيام لم يـرد بـه نـص في هـذا القانـون الأحـكام الـواردة في قانـون العقوبات وقانون 

الجزائية. الإجـراءات 

المادة )65(
تسـتمر اللجنـة المشـكلة بموجب المرسـوم بقانـون رقـم )1( لسـنة 2004 في شـأن مكافحـة 

الجرائـم الإرهابيـة، في ممارسـة اختصاصاتهـا إلى حين صدور قرار من مجلـس الوزراء بإعادة 

تشـكيلها وفقًـا لأحكام هـذا القانون.

المادة )66(
ينُشـأ بقـرار مـن مجلـس الـوزراء مركـز أو أكثر للمناصحة بهـدف هداية وإصالح المحكوم 

عليهـم في الجرائـم الإرهابيـة أو مـن توافـرت فيهم الخطـورة الإرهابية.

المادة )67(
يلغى المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم )1( لسـنة 2004 في شـأن مكافحـة الجرائـم الإرهابية، 

كام يلغـى كل حكـم يخالـف أو يتعـارض مع أحـكام هـذا القانون.

المادة )68(
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريخ: 24 شوال 1435هـ.

الموافق: 20 أغسطس 2014م.
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قانون

مكافحة الجرائم الإرهابية
لدولة الإمارات العربية المتحدة

نســــعى فــي معهــــد دبـــــي القضــــــائي إلــى 
لتنميــة  رائــــدة  معـرفـــية  تجـــــربة  تقديـــــم 
البحــــث العلمــي ورفـــد المكـــتبة القانونيــة 
بإنتـــاج معرفــــي متمــــيز، خدمــــةً للقانونيين 
والعــــدليين وبنــاءً لمنظــومــــــة تنافســـــية 
مبتكــرة تعكـــس رؤيــــة المعهــــد ورســالته 
باعتبــاره معهــداً قضائيــاً رائــداً يدعــم التميّــز 

العدلــي والتنافســية العالميــة.


